
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » مادة الأمر و صیغته »

بتاريخ 20 شوال 1445

الاوامر
الجلسة 83 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تفی الأبحاث عن بعضها البعض
لازِنا ف ثنایا مبحث "تحدید الموضوع له ف صیغة الأمر" حیث قد استَعرضنا الأنظار المتعدِّدةَ حولَه.

:التّالیة أنّ هناک تمایزاً ما بین العناوین عل ِهالیوم أن نُنب و نود

1. مبحث "حقیقة الإخبارات و الإنشاءات" حیث قد میزنا بینهما ‐مسبقاً‐ ضمن أبحاثِ الطلب و الإرادة فطَرحنا ‐آنَذاک‐
مناهج المشهور و بقیةَ المحقّقین کالآخوند و الاصفهان و الخوئ و...

2. و مبحث "حقیقة الحم".

3. و مبحث "موضوع له ف صیغة الأمر".

فدقّةُ النّظرِ تَستدع أن نُحلّل هذه العناوین بمفردِها، فلَربما اتّحدَت معاً أو تَمایزت ضمن بعضِ النّقاط.

و باختصار نُشیر إل أنّ الإنشاءات لا تَنحصر بلَفظ محدَّد ولهذا نود استشاف صیغَ الإخبار و الإنشاء ک نُفهما عن بعض.

بأنّه: خطاب مفوا الحقد عر و شُقوقَه المختلفة، فإنّ الأقدَمین ةَ أمر المولنوعی أن نعرِف م" هموضوع "الح تُنا فهمبینما م
متعلّق بأفعال العباد، فشاکلةُ الحم هو نفس الخطاب الشّرع، و ف هذه الساحة قد عرفَه المحقّق العراق بأنّ الحم ه الإرادةُ

عتقَدَه فم قة المخاطب، بحیث قد طبذم عل إبرازِ الاعتبار النّفسان هو نفس مده بأنّ الحو أک الخوئ رافقَه المحقّق زَةُ، ثمبرالم
.غض الإلهو الب الحب إل ئولم یالح قد اعتقَد أنّ روح درالشّهیدَ الص نم أیضاً، و لمبحثِ الح عل باب الإنشاء

م" ضمنافعل" فقد نَقَّحنا حقیقةَ "الح" و مصداقاً من صیغة ‐التّشریع‐ عدّ نوعاً من الإنشاءی محیث إنّ الح ،ة حالَةأي و عل
‐ وفقاً للمحقّق الخوئ "هو إبرازُ الأمر النّفسان مةَ "أنّ الحی أبحاثِ الاستصحاب ‐ف الدورة المسبقَة‐ بحیث قد اصطَفَینا نظر

(1312ق) و المحقّق شتة المحقّق الری رغم أنّ هذه الفرةَ کانَت راسخةً ف ارتازِنا منذ القدیم‐ و لن حینما عثَرنا عل نظر
یةَ "الإبراز" بأنّ قاطبةَ الألفاظ ‐سیانَ الإنشائيةُ و الإخباريةُ‐ تُمثّل "الحایةَ" إلا أنّ الحائريِ حول "حایة الألفاظ" فقد کملنا نظر

المنشا یح عن الحقائق المتوفّرة ف النّفس، و المخبر ینبا عن النّسبة المتحقّقَة ف الخارج ‐وفقاً لتصریح المحقّقَین الرشت و
‐الحائري

جالفائقَةُ لأنّه قد أخر ه ‐شتو کذا الر‐ ِتَحقیقةَ المحقّق الحائري نول ‐و الخوئ الحائري‐ تَینالنّظرِی هتَشاب رغم ،فبالتّال
الإنشاءاتِ عن إطارِ الدّلالة و المدلولِ و حسب الألفاظَ علاماتٍ عما ف الضمیر فلا یفتقر إل تحدیدِ الموضوع له أساساً ‐و
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سنَبسطُ مقالتَه بنحوٍ أوسع بعدَ لحظاتٍ إن شاء اله‐.

و نظراً لشُموخ مقام المحقّق الحائري لدی المحقّق الاصفهان، نری أنّ نهایةَ الدّرایة[1] قد اهتم بطرح مقالة الدُّررِ ثم استَشل علیه
:قائلا

و أما تخيل[2] أنّ اللام الإنشائ موضوعٌ لإظهارِ الإرادة (فالإنشاء دائر مدار إرادة المتلّم إیجاداً أو حایةً):

.(للمعن بإبرازٍ طبع) ًا طَبعاإم ‐

أو إيجاداً (بخلق الإرادة للمعن) نظراً إل إمان إيجاد القصد (والإرادة) لفائدة فيه لا ف المقصود (المطلوب) كما ف الإتمام
المرتَّب عل قصد الإقامة (من إرادة الملَّف) حيث إنَّه أثر القصد لا الإقامة عشراً (لتحقّق التّمام) و لو لم يقصد، و لا الإقامة بعد

القصد (بینما ف الإخبار موضوع لإظهار الحایة) فإنّه (المسافر) يتم (لأنّه قاصدُ العشرة) و لو لم يقم بعدَه، و حينئذ فإن كان هناك
ف النفس إرادة، فقد أعطت الصيغة معناها، و إلا فلا

فمدفوع: بأنّ اللفظَ وجود لفظ لمعناه:

‐ فإن كان نفس الإرادة معنَ اللفظ و الإظهار باللفظ ‐ كما ف كل لفظ و معن‐ فليس هناك نسبة إنشائية (إذ افعل ه الإرادة فلا
تتحقق نسبةٌ إنشائیة ههنا إذ لم یقصدِ الإنشاء بل أراد اللفظَ و الإظهار فحسب).

‐ و إن كان نفس إظهار الإرادة معناه (الإنشاء کما هو ظاهر عبارته) فالهيئة حينئذ وجود لفظ لمفهوم إظهار الإرادة ‐ و لو فانيا
ف معنونه ‐ و هو ليس معن يصح السوت عليه، إلا أن يرجع (اللفظ الإنشائ) إل الإرادة النسبية الإنشائية (فلیس اللفظ لمجرد

(النّفس کما زَعمه المحقّق الحائري إظهار الإرادة ف

و كون هذه الهيئة كاشفة عن إرادة جدّية حتمية ‐وضعاً أو انصرافاً أو اطلاقاً‐ معن آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالا. (إذ
صیغة ایة لیست "موضوع له فالعقل، فالح قدرتَه و حیاتَه و... لا من خلال الدلالة اللفظیة بل ببرکة فشَفنَست الآمر حینَما یأمر

الأمر" إذ الإرادةُ الجدیةُ للحایة خارجةٌ عن الاستعمال و المدلول، فاللفظ لم یستعمل ف الاشفیة و الحایة)

و أما إيجاد القصد لفائدة فيه، فهو و إن كان ببعض الوجوه ممنا، لنه لا بهذا النحو، و المثال المزبور لا يجدي ف تصحيحه؛
لأنّ الإقامة القصدية ‐ أي المقومة للقصد ف نحو وجوده ‐ لها دخل ف وجوب الإتمام، فيقصدها لأجل أن يتم بسبب تحقّق

وجودها القصدي، فتعلق القصد إليها ‐ أيضا ‐ لفائدة فيما يتعلق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام، و فناء المقصود ف الإقامة
الخارجية أيضا لازم، و إلا أمن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجا.[3]

و نُلاحظ عل المحقّق الاصفهان ‐صوناً لمقالِ المحقّق الحائري‐ بأنّ المحقّق الحائري منذُ البدایة قد رفض مبحث الدّلالةَ و
المدلولیةَ و الموضوع له أساساً، فإنّه قد أب وجود نسبة إنشائیة ‐سواء إرسالیة أو إیقاعیة أو...‐ بین المتلّم و المخاطب و

المادة نهائیاً، بل یعتقد أنّ کافّةَ الألفاظ قد ۇضعت ‐لا بالدّلالة الوضعیة اللفظیة‐ ل تَح عن "الحقائق النّفسانیة ف الأوامرِ أو
عن الوقائع الحادثة خارجاً ف الإخبار" بل حتّ ألفاظ الیمین و الإبراء و ... فلُّها تُبدي عما ف الضمیر الإنسان و عن إرادة اله

تعال، فبالتّال إنّه لم یخضع لوجودِ أية نسبة بین هؤلاء الثّلاثة و لا یری الإنشاء و الإخبار من صفاتِ الألفاظ ل یعترض علیه بأنّ
الإنشاء من قبیل اللفظ و الإخبار من قبیل المعن، بینما المحقّق الخوئ قد عرف الإنشاء بنفسِ الإبرازِ و وضعه من مواصفاتِ

ندرِجی یفف من وصفِ المعن ق بأنّ الإنشاء من قبیل اللفظ و الإخبارنا المسبه علیه اعتراضفتَوج ةالاستعمالِ و الدّلالاتِ اللفظی



الإبرازُ ‐الذي هو الإنشاء‐ ضمن اللفظ و المعن معاً.

غن ه لأنّه تعالعن نفس نبالا ی هبأنّ ال‐ المحقّق الخوئ هناه إلجالذي و قالِ المسبمن الإش عانلا ی الحائري و کذا إنّ المحقّق
مجرد فلا یشابِه العقلاء ف التّصور و التّصدیق و...‐ فإنّ المحقّق الحائري یعتقدُ بأنّ اله ینبا عن إراداته المنونة له فیح لنا

.‐الذي قد زَعمه المحقّق الخوئ‐ الموجودة فحسب لا عن الاعتبار النفسان عن الحقائق

فبالنّهایة قد ذَهل صاحب نهایة الدِّرایة عن أن المحقّق الحائري ‐و الرشت‐ قد أبعدَ الإنشاء عن عالَم الدِّلالة الوضعیة تماماً
فاستَنر أیةَ دلالة أو نسبة أو وضع أو... ف صیغة "افعل" بل قد حصر مفاد الإنشاءاتِ ف الحایة و العلامیة للحقائق فحسب نظیر
أماریة الدُّخانِ لوجودِ النار، و ه أماریةٌ عقلیةٌ خارجةٌ عن الدّلالاتِ الوضعیة فلا یفتقر إل تحدید الموضوع له، و عل ضوئه لو لم

عنها، بینما المحقّق الاصفهان حی النّفس ک ف دُ حقائقأساساً إذ لا توج و الإنشاء ه شیئاً لَلَغا عندَه الأمرباطن ف رعتبرِ الآمی
قد زَعم بأنّ صاحب الدُّررِ قد اتّخذَ لصیغة "افعل" مدلولا لفظیاً وضعیاً.

---------------------
یتَه ف باب الإنشاء، فقد أعاد کلام أستاذِه إل معتقَدِه قائلا: وقد يتعلّق غرضه [1] فإنّ المحقّق الاصفهان عقیب ما سجل نظر

بإيجاد نفس هذه النسبة المتعلّقة بالملية، و هيئةُ بعث وجود تنزيل لهذه النسبة الإيجادية القائمة بالمتلّم و المتعلّقة بالملية: 1.
فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها التنزيل الجعل اللفظ فليس وراء قصد الإيجاد بالعرض و بالذات أمر آخر و هو

الإنشاء. 2. و قد يقصد زيادة عل ثبوت المعن تنزيً الحاية عن ثبوته ف موطنه أيضا، و هو الإخبار، 3. و كذلك ف صيغة افعل
و أشبهها، فانّه يقصد بقوله اضرب ثبوت البعث الملحوظ نسبته بين المتلّم و المخاطب و المادة فيوجد البعث ف الخارج

الخارج البعث الحقيق محلّه ما يترتّب عل فيترتّب عليه إذا كان من أهله، و ف (لمة اضربل) اللفظ التنزيل بوجوده الجعل
مثً، و هذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعان الخبرية و الإنشائية فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة ف معانيها (کالماء) فانّها

عليها بخلاف المعان وتالس اً، غاية الأمر أنّها لا يصحثبوتها خارجاً ثبوتا لفظي إل ات من حيث عدم النّظر فيها إكالإنشائي
الإنشائية المقابلة للمعان الخبرية (فلاهما یصح السوت فیهما) و هذا أحسن‏ ما يتصور ف‏ شرح‏ حقيقة الإنشاء و عليه بحمل ما

أفاده أستاذنا العّمة لا عل أنّه نحو وجود آخر ف قبال جميع الأنحاء المتقدمة (فلیس شقّاً خامساً إذن) فانّه غير متصور. (ج1
ص191)

[2] القائل بهذا التخیل هو الشیخ عبد الریم الحائري ضمن دررالفوائد ( طبع جديد ) ص: 71
[3] نهایة الدرایة ف شرح الفایة. Vol. 1. ص277 بیروت ‐ لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


